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السنة 44 العدد 12214 أخبار

  تونس - توسّــــعت ظاهرة الفساد المالي 
والإداري بالمؤسسات التونسية، لتنتقل إلى 
تجاوزات فــــي الإدارات الجهوية والمحلية، 
حيث عمد كثيــــرون إلى اســــتغلال نفوذهم 
الوظيفــــي والسياســــي فــــي مختلــــف المدن 
والمناطق، ما يكشف عن استشراء ممارسات 
الفســــاد فــــي كامل أنحــــاء البلاد، بســــبب 

الإفلات من العقاب وعدم احترام القوانين.
وأذنــــت النيابة العموميــــة بالمحكمة 
الابتدائية بمدينة ســــيدي بوزيد (وسط) 

يعملون  موظفــــين  بثمانيــــة  بالاحتفــــاظ 
بالمندوبيــــة الجهوية للشــــباب والرياضة 

بالمدينة.
كما قررت الاحتفاظ بأربعة أشخاص 
وإحالتهــــم علــــى القضــــاء، وإدراج ثلاثة 
آخريــــن ضمن قائمة المفتــــش عنهم، وفق 
ما أكده مصدر قضائي في تصريح لإذاعة 

محلية.
ويــــرى مراقبــــون أن ظاهرة الفســــاد 
استشــــرت في مختلف المناطق والجهات، 
وعمقتهــــا ظواهــــر الإفــــلات مــــن العقاب 

وهشاشة التشريعات والقوانين.

وأفاد بدرالدين قمــــودي رئيس لجنة 
المجمّــــد،  بالبرلمــــان  الإداري  الإصــــلاح 
بــــأن ”الفســــاد لا يتعلــــق بجهــــة معينة، 
وممارســــاته ضربــــت كل الهيــــاكل، وهو 
مستشــــر فــــي الإدارات المركزية، بســــبب 
الإفلات من العقاب وغياب أجهزة الرقابة، 

وغياب ثقافة المساءلة“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”التجاوزات كثيرة، ومــــا خفي كان أعظم، 
وعندمــــا يتــــم فتــــح الملفات فــــي الجهات 
ســــنتفاجأ بحجم الممارســــات، حيث بات 
الفســــاد وجهة نظر ويمرّره الكثيرون في 

صيغ وأشكال مختلفة“.
وتابــــع ”هنــــاك تطــــاول علــــى هيبة 
الدولــــة، ومبالغــــة في اســــتغلال النفوذ، 
وعدم الخوف مــــن تطبيق القانون، فضلا 
عن وجود عدد كبير من التقارير الرقابية 
لم يتم الاســــتماع إليهــــا“، وأضاف ”أمام 
غيــــاب أجهزة الدولة والمحاســــبة، لم يعد 
أمــــام المواطن إلا أن ينحــــرط في منظومة 
الفســــاد لتســــوية وضعيته، وهو شريك 
فــــي الجريمــــة بالتجاهــــل وغيــــاب ثقافة 

المحسابة والشفافية“.
وبخصــــوص أهميــــة دور القضاء في 
هــــذه المرحلة الحساســــة، أوضح قمودي 
أن ”دوره جوهري وأساسي، ودون قضاء 
نزيه لا يمكن محاربة الفســــاد، ولا بد من 
حماية القضاة ومراجعة هيكلية الهيئات 

المشرفة على القضاء“.

وســــبق أن أكّــــد وزير التربيــــة فتحي 
الســــلاوتي اتخاذ إجراءات إدارية شــــملت 
خمســــة مســــؤولين بالمندوبيــــة الجهويــــة 
للتربية بسيدي بوزيد، من خلال عزلهم من 
مهامهم مع إمكانية توقيف كل من سيكشف 
عنــــه البحث فــــي قضية الشــــهائد المزورة 
للأســــاتذة، فضلا عن فتــــح تحقيق ضدهم 

لمحاسبة المسؤولين عن تبذير المال العام.
وقال الســــلاوتي فــــي تصريح لإذاعة 
محليــــة، لدى إشــــرافه بالحمامــــات على 
نــــدوة حول رقمنــــة الخدمات المدرســــية، 
”فتــــح تحقيــــق إداري مكّــــن الــــوزارة من 
اكتشــــاف تلاعب في ملــــف الانتدابات عن 
طريــــق تدليس شــــهائد علميــــة لعدد من 
الأساتذة والمعلمين النواب“، واصفا الأمر 
بـ“الظاهرة الخطيرة لما لها من انعكاسات 
على مســــتوى تدريس التلاميذ والتلاعب 
بمستقبلهم“، ومؤكدا ”ماضون في كشف 
وتأديب جزائــــي وقضائي لكل من تلاعب 

بالانتدابات“.
وقــــال مصطفى بــــن أحمــــد القيادي 
بحركة تحيا تونس، إن ”استشراء الفساد 
الإداري ســــببه تفــــكك المجتمــــع وضعف 
الدولــــة وأجهزتهــــا الرقابيــــة، فضلا عن 

الارتباك في تطبيق القانون“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”تزوير الوثائق الرســــمية مسألة خطيرة 
جــــدا، وهو أمــــر متكرر، وضعــــف الإدارة 

سهّل تلك الممارسات“.

واقتـــرح بـــن أحمد ”ضـــرورة إجراء 
إصلاحات جوهرية على مســـتوى أجهزة 
الدولـــة والإدارة، والخـــروج مـــن دائرة 
التجاذبات السياسية المتواصلة منذ أكثر 
من عشر ســـنوات، مع تحقيق الاستقرار 
الذي سيســـاعد علـــى تطبيـــق القوانين 

والتصدي للتجاوزات والإخلالات“.

ونهايـــة ســـبتمبر الماضـــي، كشـــفت 
تقاريـــر تفقّـــد بـــوزارة التجهيـــز، تعمّد 
شركات مقاولات خاصة ارتكاب تجاوزات 
خطيرة خلال بناء مســـاكن اجتماعية أو 
تهيئة وترميـــم إدارات عمومية أو إنجاز 

طرقات بين سنتي 2013 و2017.
وســـبق أن أحالـــت الهيئـــة الوطنية 
وكيـــل  أنظـــار  علـــى  الفســـاد  لمكافحـــة 
الجمهوريـــة لـــدى المحكمـــة الابتدائيـــة 
بتونس ملف شبهات فساد مالي وإداري 

فـــي صفقـــة اقتناء عـــوارض خشـــبية، 
كانت أبرمتها الشّـــركة الوطنية للسّـــكك 
الحديديـــة التّونســـية مع أحـــد المزوّدين 

الأجانب خلال سنة 2017.
ووجّهت شبهات الفساد إلى مسؤولين 
كبار بالشــــركة من بينهــــم الرّئيس المدير 
العــــام ومديــــر المراقبة القانونيــــة ومدير 
الشّــــراءات ومديــــر إدارة صيانة الســــكّة 
والمنشــــآت الفنية والمباني، وفق ما أعلنت 
الهيئــــة. وتفطّــــن فريــــق التفقــــد التابــــع 
للتفقديــــة العامة بــــوزارة التجهيز خلال 
متابعــــة بعــــض صفقات إنجاز مشــــاريع 
ســــكنية، إلى حزمة من الإخلالات المرتكبة 
مــــن قبــــل مقاولــــين رغم إشــــراف شــــركة 

النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وكان الرئيس التونســـي قيس سعيّد 
قـــد أكد أن ”الفســـاد عمّ واستشـــرى في 
كل المجـــالات“، وأشـــار إلـــى أن المرحلة 
القادمـــة ســـتكون مرحلـــة مختلفة تماما 
عـــن المراحـــل الســـابقة، حتى يســـتعيد 
الشـــعب قدراته التي نهبت منه في نطاق 
القانـــون والوضـــوح بعيـــدا عـــن هؤلاء 
السماسرة الذين يعبثون بالوطن وبقوت 

التونسيين.
مـــن  المئـــات  ســـعيّد  قيـــس  ودعـــا 
المتعاملـــين الاقتصاديـــين إلى عقد صلح 
جبائـــي مع الدولة، يســـمح باســـتعادة 
أمـــوال اســـتفادوا منهـــا دون وجه حق 

خلال العقود الماضية. مطالب بتطهير الإدارة التونسية من الفساد

ن سفيرين جديدين 
ّ
 العاهل المغربي يعي

لمواجهة الملفات الساخنة مع أوروبا

تفاقم حالات الفساد في الإدارات الجهوية والمحلية في تونس 

 للمنتجات الفلاحية والصيد البحري
ّ
مساع لحلحلة أزمة الهجرة واتفاقية التبادل الحر

شبهة فساد إداري ومالي تطال مندوبيتي الشباب والرياضة والتعليم بسيدي بوزيد

 الرباط - عينّ العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس ســــفيرين جديدين لدى فرنســــا 
والاتحــــاد الأوروبي، في خطــــوة لمواجهة 
الملفــــات العالقــــة، وتخفيــــف التوتّر الذي 
تشــــهده العلاقات بين الرباط وبروكســــل، 
بشأن ملف الهجرة وانعكاسات الأزمة مع 
إســــبانيا ثم قرار محكمة العدل الأوروبية 
بإلغــــاء اتفاقية التبادل الحــــرّ للمنتجات 

الفلاحية والصيد البحري مع المغرب.
واختــــار الملك محمد الســــادس محمد 
بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، 
سفيرا لدى فرنسا، خلفا لشكيب بنموسى 
الذي عــــين وزيــــرا للتعليم والشــــباب في 
حكومة عزيز أخنوش، ويوسف العمراني 
الســــفير الســــابق لــــدى جنــــوب أفريقيا، 
والوزير المنتدب الأســــبق فــــي الخارجية، 

سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك خلال ترؤس العاهل المغربي 
الأحــــد بالقصــــر الملكــــي بفاس، مجلســــا 
وزاريا خصــــص للتداول فــــي التوجهات 
العامة لمشــــروع قانون المالية لسنة 2022، 
والمصادقة على مشــــروع قانون تنظيمي، 
وعلى عــــدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة 
إلى تعيينات فــــي المناصب العليا. ويأتي 
تعيين الســــفيرين الجديدين طبقا لأحكام 
الفصل التاســــع والأربعين من الدســــتور، 
وباقتراح من رئيــــس الحكومة، وبمبادرة 
مــــن وزير الشــــؤون الخارجيــــة والتعاون 

الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال مصــــدر دبلوماســــي لـ“العرب“، 
إن الثقــــة التــــي تمّ وضعها فــــي الرجلين 
نابعــــة مــــن خبرتهما ونجاعــــة الخطوات 
التي باشرها كل من بنشعبون عندما كان 
وزيــــرا للاقتصاد، والعمرانــــي على رأس 
الدبلوماســــية المغربية في جنوب أفريقيا، 
التي تحتضن الأطروحة المعادية للمغرب.

 وأضـــاف ذات المصـــدر أن العمرانـــي 
ســـيهتمّ بمتابعـــة مشـــروع أنبـــوب الغاز 
بين المغـــرب ونيجيريا   الذي ســـيصل إلى 
أوروبـــا، وتضييـــق الخناق علـــى اللوبي 
المدافـــع عـــن جبهـــة البوليســـاريو داخل 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير البترول النيجيري الصغير 
تيميبـــري ســـيلفا، أن ”المغرب لـــه حدود 
مشتركة مع أوروبا، لذا بمجرد وصول خط 
أنبوب الغاز إلـــى المغرب، يمكننا أن نربط 
نظـــام خطوط الأنابيب الخاص بهم وننقل 
غازنا مباشـــرة إلـــى أوروبـــا عبر خطوط 

الأنابيب“.
الوزير  بنشـــعبون  محمـــد  ويعـــوض 
السابق للاقتصاد والمالية، السفير شكيب 
بنموســـى، المعين أخيـــرا وزيـــرا للتربية 
الوطنيـــة والتعليم الأولي، فـــي وقت تمرّ 
فيـــه العلاقات بين الربـــاط وباريس بتوتّر 
كان آخر مؤشراته قرار خفض التأشيرات 

لفائدة المغاربة.
وســـيعمل بنشـــعبون علـــى معالجـــة 
المشـــكلات المســـتعصية في العلاقات بين 
باريـــس والربـــاط، خصوصـــا مـــع قـــرب 
الانتخابـــات الرئاســـية ومـــا تفرضه من 
تحديـــات تتعلق باســـتغلال بعض الملفات 
الحساســـة لغايات انتخابيـــة وأيضا تلك 

المرتبطة بالاقتصاد والتجارة.
وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث فـــي 
الدراســـات السياسية والأمنية، أن ”تعيين 
بنشـــعبون ســـفيرا لدى باريـــس في إطار 
ظرفية تعـــرف فيها العلاقـــات بين المغرب 

وفرنســـا بـــرودة خاصـــة، بعـــد الحملـــة 
الإعلامية الفرنســـية التـــي اتهمت المغرب 
بالتجسّـــس فضـــلا عـــن قـــرار تخفيـــض 

التأشيرات الممنوحة للمغاربة“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المغربي ناصر 
بوريطة، قد أكد أنه ”بقدر ما يعتبر المغرب 
تدبير تأشـــيرات السفر قرارا سياديا بقدر 
ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة“، وشـــدد 
على أن المملكة ”سوف تتابع الأمر عن قرب 

مع السلطات الفرنسية“.
وأكـــد الطيار في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”هـــذا التعيـــين ينســـجم بشـــكل كبير 
مـــع خلفيـــة الرجل الاقتصاديـــة وتجربته 
الطويلة في الميدان، ففرنســـا تعدّ من أبرز 
الشـــركاء التجاريين للمملكة، وبها جالية 
مغربية كبيرة العـــدد مقارنة بباقي الدول 

الأوروبية“.
وأشار الطيار إلى أن ”السفير الجديد 
بحكم خبرته ســـيعمل على تنويع وتطوير 
الشـــراكة الاقتصادية مع باريس، بشـــكل 
يقطع مع نهج الابتزاز الذي كانت تنتهجه 
فرنســـا في علاقتها مع المغـــرب بتوظيف 

قضية الصحراء المغربية“.
ويعتقد الطيار أن ”تعيين الدبلوماسي 
يوســـف العمراني، ســـفيرا لـــدى الاتحاد 
الأوروبي يأتي هو الآخر في مســـار متوتّر 
طبع العلاقات بين الرباط وبروكسيل، بعد 
أن اصطـــف الاتحاد الأوروبـــي إلى جانب 
إســـبانيا في أزمتها مع المغـــرب، وأصدر 
البرلمـــان الأوروبي بيانا يعكس مســـتوى 
الأزمة الذي أصبح يعيشها. وينضاف قرار 

المحكمـــة الأوروبية القاضي بوقف التبادل 
التجـــاري الفلاحي والصيـــد البحري مع 
المغرب، إلى ما ســـبقه من قـــرارات تبتغي 

ابتزاز المغرب“.
وينهـــي هـــذا التعيـــين الملكـــي عمـــل 
العمرانـــي ســـفيرا لـــدى جنـــوب أفريقيا 
وجمهورية بوتســـوانا وجمهورية مالاوي 
ومملكة إيســـواتيني، التـــي دافع فيها عن 

مصالح المغرب في أفريقيا.
وتشــــمل الملفات التي سيشتغل عليها 
الســــفيران، المجــــال الاقتصــــادي بتقييــــم 
التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي 
والمغرب واســــتقطاب اســــتثمارات جديدة، 

فضلا عن حلّ مشكلة الهجرة مع أوروبا.
وسيواجه العمراني ملفّ التوتّر الذي 
تشــــهده العلاقات بين الرباط وبروكســــل، 
خصوصا فــــي مــــا يتعلق بملــــف الهجرة 
وانعكاسات الأزمة مع إسبانيا وأيضا قرار 
محكمة العدل الأوروبي، حيث إن العلاقات 
المغربية الأوروبية ستحظى باهتمام خاص 
لدى سفير المغرب بالاتحاد الأوروبي نظرا 
لسعي الحكومة الإسبانية لتوريط الاتحاد 

في الأزمة الثنائية مع المغرب.
ويؤكــــد الطيار أن ”تعيــــين العمراني 
الذي يمتلك تجربة اســــتثنائية في العمل 
الدبلوماســــي وسبق له أن تقلد العديد من 
المناصب الدبلوماســــية، ســــيكون له الأثر 
الحميــــد على علاقــــة الرباط ببروكســــل، 
وسيعمل على تخطي هذه المرحلة الحرجة 
من أجل علاقات متوازنة تقوم على احترام 

سيادة المغرب“.

أقدمت السلطات المغربية على تعيين 
ســــــفيرين جديدين بفرنسا والاتحاد 
ــــــي، طبقــــــا لأحــــــكام الفصل  الأوروب
التاســــــع والأربعــــــين من الدســــــتور، 
ــــــون أنها تأتي  فــــــي خطوة يرى مراقب
لمواجهة الملفات العالقة، وفي مقدمتها 
ــــــف الهجــــــرة الشــــــائك واتفاقيات  مل

التبادل الحرّ للمنتجات.

حرص ملكي على حلحلة الملفات مع أوروبا

خالد هدوي

 تونس - اســــترجعت الحركة التجارية 
علــــى الحدود بــــين تونس وليبيا نســــقها 
المعتــــاد بعد فتــــرة من التوقّف والكســــاد 
فرضها إغلاق الحدود بين البلدين بسبب 
الأزمــــة الصحيــــة، حيث عادت الأســــواق 
فــــي جنوب تونس إلى نشــــاطها مع توفر 

السلع.
وأكــــد آمــــر المعبــــر الحــــدودي برأس 
الجدير فتحــــي الجــــريء، أن الحركة عبر 
المعبر انتعشــــت من جديــــد، رغم التطبيق 
الصارم للشروط الصحية التي نصّ عليها 
الاتفاق، مؤكدا أن التجار تجاوزوا مراحل 

التعثر وانضبطوا إلى القيود الصحية.
وقــــال في تصريح إعلامــــي إن ”حركة 
الأفراد والســــلع عــــادت إلى مســــتوياتها 
السابقة، حيث يقدر معدل العبور اليومي 
للأفــــراد بنحو أربعة آلاف شــــخص، فيما 
يتواصــــل تدفــــق الســــلع نحــــو الجــــارة 

الجنوبية ليبيا بانسياب كبير“.
فــــي  الحدوديــــة  المناطــــق  وشــــهدت 
الجنــــوب التونســــي حالــــة مــــن الركــــود 
التجاري والاقتصادي، بعد خسائر كبيرة 
راكمهــــا التجــــار فــــي المنطقــــة التجارية 
المغاربيــــة، نتيجة تواتر غلــــق المعابر منذ 

عام 2011 وبدرجة أشد منذ 2015.
وتعــــدّ ليبيــــا ثاني شــــريك اقتصادي 
لتونــــس بعد الاتحــــاد الأوروبــــي، بحجم 
مبــــادلات يفوق خمســــمئة مليــــون دولار 
ســــنويا، كمــــا بلغت تحويــــلات قرابة مئة 
وخمســــين ألف تونســــي كانوا يشتغلون 
في ليبيا قبل سنة 2010 نحو ستين مليون 
دينار تونســــي في الشــــهر (21.25 مليون 

دولار).
وتمثــــل ليبيــــا العمق الاســــتراتيجي 
لتونــــس باعتبــــار العلاقــــات الاقتصادية 
المتطورة، لكن الأزمــــة الليبية على امتداد 
الســــنوات العشــــر الماضية رمت بظلالها 
علــــى الاقتصــــاد التونســــي المتخبــــط في 
الأزمات بســــبب الاضطرابات الاجتماعية 

وتراجع نسب السياحة والاستثمار.
وكشــــف تقريــــر حديث للبنــــك الدولي 
أن تونس تخســــر نحــــو 800 مليون دولار 
ســــنويا كتأثير مباشر للأزمة الليبية، بين 

استثمارات وصادرات.
ووفقا لدراســــة أعدها البنــــك الدولي 
ليبيا“، شملت الخسائر رقم  عن ”تونس – 
معاملات المؤسسات التونسية المستثمرة 
فــــي ليبيــــا والمصــــدرة والمؤسســــات غير 
المرتبطــــة اقتصاديــــا بصفة مباشــــرة مع 
ليبيا، بســــبب غياب مناخ الاستثمار على 

المستوى الإقليمي.
وشــــهدت العلاقات بين البلدين  توترا 
سياســــيا فــــي الفتــــرة الأخيرة، بســــبب 
إجراءات غلــــق الحدود وتضــــرر مصالح 
التجــــار والمواطنين، فضلا عــــن تهديدات 
إرهابيــــة علــــى حــــدود البلدين في شــــهر 

يوليو الماضي.

 وقــــادت منظمــــات الأعمال المشــــتركة 
جهــــودا كبيرة من أجل تنظيــــم تظاهرات 
اقتصادية وتجارية، بهدف إعادة التعاون 
بــــين البلدين إلى مســــتويات مــــا قبل عام 

.2010
الصحية  البروتوكولات  صرامة  ورغم 
التي تم وضعها وتقييد الســــفر بشــــروط 
الســــلامة من فايــــروس كورونا وإخضاع 
غير الملقحين للحجــــر الصحي الوجوبي، 
يشــــهد معبر رأس الجديــــر حركة تجارية 
مكثفة، حيث يتجاوز معدل العبور اليومي 

للأفراد الآلاف من الأشخاص.
وفي منتصــــف ســــبتمبر الماضي، تم 
فتح المعبــــر الحدودي البــــري بين تونس 
وليبيا وفقا لشــــروط صحية صارمة، بعد 
فترة إقفال دامت ثمانية أســــابيع، تسببت 
في بطالة قسرية لتجار الجنوب التونسي 

وشح في البضائع.

وتم بمقتضــــى البروتوكول الصحي، 
اشــــتراط إخضاع الوافدين إلــــى البلدَين 
لفحص ”بي.سي.آر“ لم تمض على إجرائه 
اثنتــــين وســــبعين ســــاعة، يثبت ســــلامة 
19، مقابل إخضاع  المســــافر من كوفيــــد – 
غيــــر الملقحين ضد فايروس كورونا لحجر 
صحي وجوبي لمدة عشــــرة أيــــام في نُزل 

جرى تسخيره لهذا الغرض في البلدين.
وســــبق أن أكّد رئيس المجلس البلدي 
بمدينــــة بنقــــردان فتحي العبعــــاب عودة 
النشــــاط التجاري بين تونــــس وليبيا إلى 
مستويات عالية، وقال إنها لم تسجّل منذ 
ثورتــــي البلدين، مضيفا فــــي تصريحات 
صحافية ”تعيش المدينة الحدودية وبقيّة 
مــــدن الجنوب على وقع المصالحة الليبية، 
ونســــق تدفق السلع ما بين البلدين سريع 

ومتواتر“.
وأشــــار إلــــى أنّ مــــا بــــين 300 و400 
شــــاحنة ســــلع تعبــــر يوميا مــــن الجانب 
التونسي نحو السوق الليبية، معتبرا أنّ 
كلّ المؤشــــرات إيجابية وأنّها تُنبئ بعودة 
قوية للعلاقات التجاريــــة بين البلدين في 

ظرف وجيز.
ويعتبــــر ســــوق الصرف المــــوازي في 
مدينــــة بنقردان أكبر ســــوق عملــــة مواز 
فــــي تونس، حيث يقــــدر حجم التحويلات 
اليومية من العملــــة الصعبة إلى الخارج، 
انطلاقا مــــن مدينــــة بنقــــردان، بأكثر من 

مليوني دينار.

فتح المعبر الحدودي 

ينعش النشاط التجاري 

بين ليبيا وتونس

محمد ماموني العلوي

ليبيا تعتبر ثاني شريك

اقتصادي لتونس بعد

الاتحاد الأوروبي بحجم

مبادلات يفوق خمسمئة

مليون دولار سنويا

استشراء الفساد 

الإداري سببه ضعف 

الأجهزة الرقابية

مصطفى بن أحمد

عندما يتم فتح الملفات 

في الجهات سنتفاجأ 

بحجم ممارسات الفساد

بدرالدين قمودي

السفير الجديد سيعمل 

على تطوير الشراكة 

الاقتصادية مع فرنسا

محمد الطيار

و ي


